ظُُ |المكوية اللسسية 
لس : . 

92 الميئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية 
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للسنة الثالثة 
بالمعاهد التخصصية للدراسات الإسلامية 


إعداد لجنة المناهج 
الطبعة الثانية 

4 - 1445 هجري 

2 - 2023 ميلادي 


حقوق الطبع والنشر محفوظة 


للهيئة العامة للأأوقاف والشؤون الإسلامية 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأتباعهم بإحسان إلى يوم 
الدين» وبعد: 
فإنَّ علم أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية قدراً وأكثرها فائدة» 
وأجلها نفعاً إذ هو عاد الاجتهاد وأساسه الذي يقوم عليه بناؤه» وبدونه لا 
يعرف المشتغلون بالفقه مصادره التي أخذت مئه أحكامه؛ فهو يُعَذٌ من علوم 
الآلة بالنسبة للمجتهد والفقيه ونحوهما. 
ولعظم ا حاجة إلى علم بأصولٍ يترسّمها العلماء في استنباط الأحكام 
الشرعية من النصوصء ولأجل إعداد جيل متميز وواع ومؤصّلء فقد تم 
جمع هذا الكتاب للسنة الثالثة للمعهد التتخص صي. للدراسات الإسلامية 
بفصليه. وقد روعي فيه ما يلي: 
-١‏ وضوح العبارة ووفاؤها بالغرض دون التباس يتوخى فيها الإيجاز دون 
التطويل. 
-١‏ تجنب مسائل الخلاف. والاكتفاء بالآقوال المشهورة وأهم أدلتها. 
"- الاهتمام بالاستدلال مع تخريج الأدلة من مصادرها الأصلية» والابتعاد 
عن شبه أهل الكلام والبدع. 


د العناية بالتقستم والترقبب وكسن العرض» بحيث يسغوعب البنة 
الدراسية المعتمدة. 
- وفرة الأمثلة في كل موضوع أو مسألة؛ لتقرّب الفهم وتظهر الفوائد 


لطللاب العلم. 


5- وضع الأسئلة نهاية كل درس لإعانة الطالب والأستاذ على استيعاب 


الدرس وفهمه؛ واستدراك أوجه الضعف في تحصيله. 
وفي هذه السنة يدرس الطالب الموضوعات الآتية: 
©« الآدلة الشرعية. 
»© التعارض. 
© ترتيب الآدلة وترجيحها. 
©« الفتوى والاجتهاد والتقليد. 


وَآخْرٌ دَغْوَانا أَنِ الْحَمْدُ بِنّهِ رَبَ الْعَالَمِينَ. 


ه الجانب الأول: الكتاب 
0 


ه الجانب الثالث: الإجماع. 


الجانب الثاني: الأخبار. 


0 


الجانب الرابع: القياس. 


0 الجانب الخامس: التعارض. 


أولاً: تعريف الأدلن الشرعيي: 

الأدلة: جمع دليل» والدليل في اللغة: الْْرشْد إلى الشيء والهادي إليه. 

وفي الاصطلاح: ١ما‏ يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري». 

والمراد بالنظر: الفكر الموصل إلى علم أو ظن. ووصف بكونه صحيحاً ليخرج 
النظر الفاسد المخالف لمقتضى العقل السليم أو للفطرة المستقيمة أو للغة أو للشرع. 
والمراد بقولنا: (مطلوب خبري)» أي: حكم من الأحكام. 


ثانياً: أقسام الأدلن الشرعيي: 


تنقسم الأدلة إلى قسمين: 

-١‏ أدلة متفق عليهاء وهي: 
أ-الكتاب. عرب اللإجماع. 
سال فت القياس: 

؟- أدلة مختلف فيهاء وتشمل: 
أ- قول الصحابي. ه - الاستحسان. 
ب - شرع من قبلنا. و- العرف. 
ج - المصالح المرسلة. ي - سد الذرائع". 
ذ> الاستصحاب: 


)١(‏ يدرس الطالب في هذه السّنّة الأدلة المتفق عليها دون التوسع في شروح وتفاصيل الأدلة المختلف فيها. 


0 تت 9و 
نه 
١ ٠.‏ 0 3 
0 تفده 0 


'/ ١ 
وفي هذا الموضوع خمسي مسائل:‎ 
المسألة الأولى: تعريف الكتاب.‎ © 
المسألة الثانية: حجيّة الكتاب.‎ © 
ه المسألة الثالثة: امكم واْشَابهِ في القرآن الكريم.‎ 
المسألة الرابعة: الأحكام التي اشتمل عليها القرآن.‎ © 
المسألة الخامسة: دلالة القرآن على الأحكام.‎ © 


المسألث الأولى: تعريف الكتاب: 
التاشه هو القرانة لفولة اوضر يك قزق الدد تررك 


2-2 


20 


لْصَرَءَانَ ‏ ( «سعه. ٠‏ إلى قوله تعالى: «( َالُوأَْمَوَْآإِنَا سنا حكنَهً أنِلَ من بَحَدِ موق 84 
الاحقاف: .+]. ويمكن تعريف الكتاب بأنه: «كلام الله المنزل على محمد صَََِلَهءَلِتهوسَلهَ المعجز 
بنفسه. المتعبد بتلاوته». 
وقد جمع هذا التعريف أربعة قيود: 

القيد الأول: أن القرآن كلام الله حقيقة» وهو اللفظ والمعنى جميعاًء قال الله تعالى: 
وَإِنَ أحد ع ين التذركيرت التككارة 1 جره حَقَّ يَسمَمَ كلم لَه [التوبة:؟] 

القيد الثاني: اي ل 0 
صَرَعيهوسََرَ ليكون من المنذرين. قال الله تعالى: 2ل نَرَليه روح لين (5) عل مَلِيِكَ 

مَكونَ من الْمَدَذِرِينَ 2 7 [الشعراء] 

القيد الثالث: كونه معجزاً ويخرج بذلك الأحاديث القدسية؛ إذ القرآن معجز في 
لفظة ونظية ومعناة. 

القيد الرابع: كونه متعبداً بتلاوته» ويخرج بذلك الآيات المنسوخة اللفظء سواء 
بقى حُكْمها أم لاء لأمها صارت بعد النسخ غير القرآن؛ لسقوط التعبّد بتلاوتها فلا تُعطى 
حكم القرآن. 


9 0 د | 3 و 
([جهل جر امردات_ 
المسألن الثانيث: حجين الكتاب: 
لا خلاف بين المسلمين جميعاً في أن الكتاب حُجة يجب العمل بها ورد فيه» ولا يجوز 
العدول عنه إلى غيره من الآدلة؛ إلا إذا لم يوجد فيه حكم الحادثة التي يراد معرفة حكمهاء 
وذلك لاعتقادهم الحق بأن الكتاب كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه. بدي الناس إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. 


س١‏ : ما المقصود بالدليل في اللغة؟ وما جمع كلمة دليل؟ 

س !: عرّف الدليل في الاصطلاح» ثم وضح بعض المفردات الواردة فيه. 

س ”: ما أقسام الآدلة الشرعية؟ وما الآدلة المتفق عليها؟ وما الآدلة المختلف فيها؟ 
س ‏ : عرّف الكتابء ثم اذكر القيود الواردة في تعريفه. 

سه : هل للكتاب حجية عند المسلمين؟ ولماذا؟ 

س5 : ضع علامة آنا أو لعنا مع التعليل أمام العبارات الآتية: 


© الأحاديث القدسية معجزة في لفظها ومعناها 00( 
© الكتابٌُ هو القرآن 00( 
© الكتاب خجة يجب العمل با ورد فيه 00( 
© الآيات المنسوخة يتعبد بتلاوتها فتعطى حكم القرآن )00( 


© الكتابٌ كلام الله الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه 200 


المسألي الثالثن: المحكم والمتشابه في القرآن: 
والكلام على هذه المسألة في النقاط التالية: 
-١‏ معنى لمكم واتشّابه بالاعتبار العام الكلي: 

ورد وصف القرآن كله بأنه تُُكم فقال تعالى: كِتَابٌ أَحْكِمَتْ يانه #إموه « 
بمعنى: أنه متقن غاية الإتقان في أحكامه وألفاظه ومعانيه» فهو غاية في الفصاحة 
والإعجاز. 
وورد وصف القرآن كله بأنه مُتشّابه فقال تعالى: «3 أََّهُ مَل أَحْسَنَ لَكَرِيثِ كنبا 
متها 4 الزمر:»] بمعنى: أن آياته يشبه بعضها بعضاً في الإعجاز والصدق والعدل. 
-١‏ معنى المُحكم وانسَّابه بالاعتبار الخاص النسبي: 

وهذا الاعتبار هو المقصود في هذه المسألة. 

وورد أيضاً أن من القرآن ما هو مُحُكم ومنه ما هو مُتشّابه قال تعالى: «3 هو الى 
0 د ع وي موه ع 


د 
عت رحن ع اص خب 5 اماع 2 وير د 35 4 6 2 ارا اخ ...8د 
أَنْلَ عَليّكَ الْكتب مِنهُ ءَايت حكمات هن أم الكتب وأخر مَتَسَنِيِهَتُ فَأما ألَذِبنَ في كلويهم رَيَغْ 


بيَوع نا تيه ينه اك اليذكذ ذائئة تأيلثٌ يتا ينك تأريا إلا له والاييطة ف انيز 
ا دق من نينا ب لال عمرانه 1. فذهب بعض السلف إلى أن امك هو مالم 
عمل من التأويل غين وسهوائقد» والمشابهدما احسمل هخ النأويا أكثر هزم زينة. 
وذهب بعضهم إلى أن المحكم: ما يُعمل به. واْشَابه: ما يؤمن به ولا يعمل به. 
وقال بعضهم إن المكم هو ما اتضح معناهء واْشَابه هو ما لم يتضح معناه إما 
لاشتراك أو إحمال. 
وكل هذه الأقوال تدل على معنى واحدء وهو أن الْنشَابه أمر إضافي» فقد يشتبه 
على هذا ما لا يشتبه على هذا. 


90010 سكس عو تك‎ ٠ 
طريقة السّلف في التعامل مع الحكم واتسَابه:‎ - 

الواجب على كل أحد أن يعمل با استبان له» وأن يؤمن با اشتبه عليه» وأن يرد 
اشاب إلى المحْكمء ويأخذ من الممحُكم ما يفسر له المَسَّابه ويبيّنهه فتتفق دلالته مع دلالة 
المْكم» وتوافق النصوص بعضها بعضاًء ويصدق بعضها بعضاً فإنها كلها من عند الله 
وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقضء وإنا الاختلاف والتناقض فيم] كان من 
عَنك غتراة. 

هذه طريقة الصحابة والتابعين في التعامل مع لمكم واتشّابه. 
5 - طريقة المبتدعة في التعامل مع لمكم وانشَّابه: 

الواجب الحذر من طريقة أهل البدع والأهواء, فإن لهم طريقين في ردٌّ السّنن: 

أحدها: ردّ السنن الثابتة عن النبي بالْتشَابه من القرآن أو من السّنّة. 

والثاني: جعل الْمحْكم متشابهاً ليعطلوا دلالته. 

وقد ورد في آية آل عمران أن موقف المؤمنين الراسخين في العلم من اشاب هو 
الإيهان به ورده إلى الله وأن موقف الزائغين أصحاب القلوب المريضة هو اتباع اشاب 
والاستدلال به على مقالتهم الباطلة طلباً للفتنة وتحريفاً لكتاب الله تعالى. 


5 
سبل و أصولالفته__ © 


: ما معنى المحُكم والمتسَّابه بالاعتبار العام الكلي؟ وما الدليل على ذلك؟ 
: ما معنى لمكم اشاب بالاعتبار الخاص النسبي؟ 


: ما طريقة السلف في التعامل مع لمكم واْشَابه؟ 
: ما طريقة المبتدعة في التعامل مع المحْكم واْشَّابه؟ 


#عامولك لوس الراسكين فى لُحكم والشَابه؟ 


اا مواقت ]لا افقين حاب اتوي الر يع ان لقا 


جم 


راصو الفقه ا © يبط ا 
المسألي الرابعت: الأحكام التي اشتمل عليها القرآن: 

اشتمل القرآن على ذكر قصص الأولين والأمم السابقة وبيان أخبارهم. كما اشتمل 
على الأحكام التي تنظم علاقة البشر برءهم» وببعضهم البعضء وقد تنوعت الأحكام 
الواردة في القرآن» فهي إما أحكام اعتقاديه تتعلق بما يجب اعتقاده في الله سبحانه وتعالى» 
وإما أحكام لّقية تتعلق بها يجب أن يتحلى به المكلف من الأخلاق الحميدة والابتعاد عن 
الرذائل» أو أحكام عملية تتعلق بأفعال المكلف وما يصدر عنه من قول أو فعل» وتنقسم 
الأحكام العملية إلى: 

١-عبادات‏ كالصلاة والصوم وا حج والزكاة والنذر واليمين» وكل ما يتعلق بتنظيم 
علاقة الإنسان بربه. 

١‏ معاملات كالعقود والجنايات والعقوبات وأحكام الأسرة» وكل ما يتعلق 
بتنظيم علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. 
المسألي الخامست: دلالي القرآن على اللأحكام: 

اتفق علماء المسلمين على أن القرآنَ قطعيٌ الثبوت؛ لأنه وصل بطريق التواتر المفيد 
للقطع بصحة المنقول» غير أن دلالته على الأحكام قد تكون قطعية وقد تكون ظنية» 
فتكون دلالته قطعية إذا كان اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحداً وذلك كالألفاظ الخاصة 
التي وردت في آيات المواريث والحدود وكفارة اليمين» قال الله تعالى: 00 يد أله فم 


هد« د م« درج | دميو 


أَوَلندٍ حك اذخ يتلعظ الأيق 0 َس هوف أَتْنَحَيْنِ هَلَهِنَّ ثُلْمَا مَا ترك وإِن 58 


ع 2 


بار هع رعرع 55 م 02 2 أ دس و 
وَحِده فَلَها ألِيَصَف وَلْأَبوَيّهِ لِكلّْ واحر و هما سدس مِننا رك إن كن لَه وَلَد فإن لم يكن 


م 


سوك 


و وو سس ير عنس عن ا 5 روه لس 
له ولد ووَرِته: أبوا مّلعت ون كن 1 لها كن ا 0 [ النساء: .]1١‏ وقوله تعالى: 3# وَألَذِين 
0 2 صج وح ساسا 0000 ور سم رصاح 2 سرع حآر 

مون الْمخصتتت 2 2 ل يوأ بأريعةٍ شهداء َأجلدوهرٌ مني جلدة 76 [انور:»]» وقوله تعالى: +1 لا 


يوَاخِدْكُم أنه للعو فيه أَيْمْيَكُمْ وَلكن د الك ل ا 2 


أ 0 5 
( إل # صرلداك_8 


لتك يق نكيل فا لليف 1ق الكق اي القت 1 كن ا كيرا اكد 
2 2 [ادشدة: 6]. فألفاظ النصف والسدس والأربعة والثانين والعشرة والثلاثة من 
الألفاظ الخاصة التي تدل دلالة قطعية على معناها ولا تقبل التأويل ولا تكون محلاً 
للاجتهاد أو الاختلاف بين الفقهاء. 

أما إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى فإن دلالته على الحكم تكون دلالة ظنية؛ 
وذلك إذا كان اللفظ مطلقاً أو عاماً أو مشتركاء ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: 92 خُرَمَتَ 
ليح الْمَبَنَهُ وَألدَمُ َكَمْ انير 6 «سهم فلفظ (الميتة) هذا لفظ عام يحتمل أن يراد به 
كل ميتة» ويحتمل أن يراد به أي ميتة غير ميتة البحر. 

وكذلك قوله تعالى: 38 وَالْمَطْلَعََتُ يربص بِأَنضِهنَ َكَدَ 6 ابعرة: ٠‏ فلفظ 
(القرُّء) لفظ مشترك بين الحيض والطهرء فيحتمل أن المراد به الحيضء أو أن المراد به 
الطهر بين الحيضتين» والألفاظ الظنية الدلالة الواردة في القرآن الكريم كثيرة» ونكتفي ب| 
أوردناه في المثاليين السابقين. 


1 5 
: ما الأحكام التي اشتمل عليها القرآن؟ 
: ما معنى الأحكام العملية؟ وما أقسامها؟ 
: ما المراد بالأحكام الاعتقادية وبالأحكام الخُلّقية؟ مع التمثيل لكل منهما. 
: ما معنى عبارة قطعى الثبوت؟ 


عا المزاد بالدلالة القطعية؟ ومثل ها ببغال؟ 
: ما المراد بدلالة ظنية؟ ومثّل لها بمثال؟ 


وضي هذا الجانب أريعتّ مسائل: 
المسألة الأولى: تعريف الخبر. 
المسألة الثانية: أفعال النبى صَِدَّلدَمعيَهِوَسَلََ وتقريراته. 
© المسألة الثالثة: أقسام الخبر باعتبار مَنْ يضاف إليه. 
© المسألة الرابعة: أقسام الخبر باعتبار طرقه. 


المسألت الأولى: تعريف الخير: 

لغة: النبأً. 

اصطلاحاً: ما أضيف إلى النبي صَآَلنَدعَيَهوَسَََ من قول أو فعل أو تقرير أو 
وصفت. 

مثال القول: (إِكّمَا الْأَعْمَالٌ يالحيّات): زروه هري (0 وسم ددم 

مثال الفعل: «صلاته عل المنير). [متفق عليه]. 

مثشال التقرير: إقراره للجارية لما قال لما: «أَيّنَ الله؟ «قَقَالَتْ: في السَّمَءَ) 


[رزواه مسلم (لالاه)] . 
مثال الوصف: «كان رسول الله صََْْنَدعَليدوْسَلمَ أجود السّاين).[رواه البخاري (195:7)): 


ومسلم (59:8)]. 
المسألن الثانيت: أفعال النبي صَِإَالَهءَدَوسَرََ وتقريراته: 
أ-أفعالك: 

تنقسم أفعال النبي صََِنَعَلَهوَسَلَهَ إلي عدة أقسام: 

-١‏ ما فعله بمقتضى الجبلة» كالأكل والشرب والنوم فلا حكم له في ذاته» ولكن 
قد يكون مأموراً به أو منهياً عنه لسبب (كالسحور؛ لأنه معونة على الصوم وكالأكل 
المؤذي)» وقد يكون له صفة مطلوبة (كالأكل باليمين)» أو منهي عنها (كالأكل 
بالشمال). 


؟- ما فعله بحسب العادة كصفة اللباسء فمباح في حد ذاته» وقد يكون مأموراً به 
(كلناس النيافى): أن عقي عد (كلبائن النيرة: 

*- ما فعله على وجه المخصوصية كالنكاح بالهبة» لقوله تعالى: «عَالِصَةٌ لَك 
عن الأو ألْموودِي ك6 :سدب ».ا قيكون فض ابه ولاك بالخصوصية إلا 
بدليل؛ لأن الأصل التأسي به. 

4- ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب والسنة: فواجب عليه حتى يحصل 
البيان» لوجوب التبليغ عليه ثم يكون له حكم ذلك النص؛ فإن كان واجباً كان ذلك 
الفعل واجباًء وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا. 

مثال الواجب: أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صََرَلَعَلَتِوسَلَمَ بياناً لمجمل 
قوله تعالى: اموأ ألصَلرَة 4 له 

مثال المندوب: صلاته ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطوافء بياناً لقوله 
تعالى: :9 وَأَجدُواَ من مَقَاءِ ترهس مْصَ ) ابره ::. 

ب- تقريره: 

وأما تقريره صَبََءَلَنِوَسَلَمَ على الشيء. فهو دليل على جوازه على الوجه الذي 
أقره (سواء كان هذا الشيء واجبا أو مستحبا أو مباحاً) قولاً كان أم فعلاً. 

مثال إقراره على القول: إقراره الجارية التي سألهها: «أين اللّه؟ قالت: في 
السماع) . [رواه مسلم:/5ه]. 


مثال إقراره على الفعل: الإقراره الحبشة يلعبون في المسجد) . [رواه البخاري: 4182 


ومسلم:؟45]. 


4 ٍ عي م 0 
9 تر أصولالفقه كك 0 1 
ا 5 صول الفقه 6 2 0 ه" 3 


و أما ما وقع في عهده ولم يعلم به؛ فالصحيح أنه حجة, لإقرار الله له عليه قال 


اع ل ل 3 
جابر رَكَِاادَدْعَتهءٌ «كنا تَعزل وَالقَرْآن يَنْزل) [صحيح البخاري (/+) صحيح مسلم 105030/0» ويدل عليه 


أن الأفعال المتكرة التي كان المنافقون يخفونها يبينها الله سْبَحَاةوَيدَاَ. 


س١:‏ ما معنى الخبر في اللغة؟ ثم عرّفه اصطلاحاً مع التمثيل. 
س ؟: تنقسم أفعال النبي صَرَلنَءَهوَسَلرَ إلى أقسام» اذكرها مع التمثيل. 
س”7: وضح هذه العبارة: تقريره عَآَلنعَيَدوَسََ على الشيء دليل على جوازه على الوجه 
الذي أقره. 
س4 : ما حكم ما وقع في عصره صَإَلنَعَترسَهَ ول يعلم به؟ دلل لما تقول. 
س:5 ضع علامة لكا أو لعا مع التعليل أمام العبارات الآتية: 
© من السّنة القؤلية صلاتة ]نا ووس عل المنر 00( 
© تشتمل السنة قول النبي وفعله وتقريره 00 
© معنى السّنة في اللغة: التنبق )00( 


© الاحتجاج بالسَّنَةَ أصل ثابت من أصول هذا الدين 0 


راصو الققه_ ##اإ-بببط ةا 
المسألت الثالثث: أقسام الخبر باعتبارمن يضاف إليه 
ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: 
مرفوع» وموقوف. ومقطوع. 
-١‏ المرفوع: ما أضيف إلى النبي َِأَلنَعَتهِوَسََمَ حقيقة» أو حكاً. 

فا مرفوع حقيقة: قول النبي صَإَِللَهءََْوسَلهَ وفعله وتقريره. 

والمرفوع حكاً: ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته إياه. 
أمثلة على المرفوع حك 

-١‏ أن يقول الصحابي من السنة كذا: كقول أنس وََََةَعَنَهُ:١مِنَ‏ السَّنَةِ ذا تَرَوّجَ 
الكل 0 عَلَ الَيّبٍ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعَا وَكَسَمَاء امن ميما. 

- أن يقول الصحابي: أمرنا أو خبيناء كقول أنس وَوَوَلنَه" َنة: أمر بلال أن يشفع 

الأذان ويوتر الاقامة. (مسن عبماء وقول أم عطية الأنصارية ووَدَزَتَدعَنَْا: انْهِيئَا عَنِ اتَّبَاعِ 
الْجَتَائْز 2 وَلَم يَعْرّمُ عَليكا) زروه مهاري 0000 رمسم 11 
؟- الموقوف: ما أضيف إلى الصحابي ول يثبت له حكم الرفع. 

وهو حجة على القول الراجح إلا أن يخالف نصاً (فيؤخذ بالنص) أو قول صحابي 
آخرء (فيؤخذ بالراجح منهما). 

و الصحابي: هو من لقي النبي ص عََنَِوسَلَمَ مؤمناً به ومات على الإسلام, [وإن 
تخلل ذلك ردة على الأصح]. 
؟- المقطوع: ما أضيف إلى التابعي فمن بعله. 

و التابعي: هو من لقي الصحاي مؤمناً بالرسول هسلو ومات على 
ذلك. 


س١‏ : عرّف المرفوع, واذكر أنواعه مع التمثيل. 
س1: عرّف الصحابي» وهل أقوال الصحابة حجة؟ 
س”: ما هو الخبر المقطوع؟ وما الخبر الموقوف؟ 
س5 : قارن الخبر المرفوع والخبر المقطوع. 
س3 : ما الفرق بين الصحابي والتابعي؟ 
س5 : ضع علامة لكا أو لعا مع التعليل أمام العبارات الآتية: 
© الخبر المرفوع هو ما أضيف للتابعي (). 


المسأليّ الرابعة: أقسام الخبر باعتبار طرقه 

ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى قسمين: 
-١‏ المتواقر: وهو ما رواه جماعة كثيرون يست حيل تواطؤهم على الكذب عادة؛ 
وأسددوه إل ن؟ (سمع أو مشاهدة). 
وهو نوعان: 
أ- المتواتر اللفظي: وهو ما اتفق الرواة على لفظه ومعناه. 

مثاله حديث: امَنْ كُدّبَ عَلَ مُتَعَمّدا كلْيَتبَوَا مَفْعَدَهُ مِنِ الكّارٍ).اروه سهدي 0:0 
ومسم في انقدمة (6). فقد روى هذا الحديث عن النبي صََلنََِتَهوَسَلَمَ أكثر من ستين 

ب- المتواتر المعنوي: وهو ما اتفق الرواة على معناه دون لفظه حتى أصبح المعنى 
مقطوعاً به. وإن كان اللفظ لم يبلغ درجة القطع. 

مثاله: الأحاديث الواردة في المسح على الخُفينِ؛ فإن معناها المشترك بينهاء وهو: 
(مشروعية المسح على الخفين) متواترء وإن كانت ألفاظها غير متواترة. 
؟- الآحساد: وهو ما رواه واحد أو أكثر ولم يبلغوا حد التواتر» وأغلب الأحاديث 
من هذا القسم. 

و هو من حيث الرتبة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ الصحيح: وهو ما نقله عدل تام الضبط بسند متصلء وخلا من الشذوذ 
والعلة القادحة. 

؟- الحسن: هو ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل من غير شذوذ ولا علة قادحة. 

فيكون الفرق بينه وبين الصحيح في قوة الضبط وخفته. 

و يصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه» ويسمى صحيحاً لغيره. 


“- الضعيف: وهو مالم يجمع صفات الصحيح أو الحسن. 
ويصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه ولم يشتد الضعفء ويسمى حسناً 
لغيره. 


وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف. 


رجه ٍ -_ حي 4 0 
ومكور وي تك 01 


س :١‏ عدّد أقسام الخبر باعتبار طرقه. 
س7: عرّف مايأ مع التمثيل: 
© المتواتر. 
© الآحاد. 
س ”7: حدّد الفرق بين الآتي مع التمثيل: 
ه المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي. 
© الخبر الصحيح والخبر الحسن. 
سن ها الك الضعيق او فيصل البوريعة اليه 


س0: هل كل أقسام خبر الآحاد حجة؟ 


وفي هذا الجانب خمس مسائل: 
© المسألة الأولى: تعريف الإجماع. 
© المسألة الثانية: أنواع الإجماع. 
© المسألة الثالفة: خحجيّة الإجماع. 
© المسألة الرابعة: شروط الإجماع. 


© المسألة الخامسة: أمثلة على الاجماع. 


هُوَ اتَمَاقٌ كل أَمُل الْعَضْرِ 
عَلَ اغْتبَارٍ حم أَمْرِ َدْ حَدَثْ 


عر ان كاي 3 
وَاحْتَجَّ بالإنم#اع مِنْ ذي الأنَهُ 


و2 ينه 2 3 000 
2 


2 5 ا 3 ا 
ثم انْقَرّاض عص ره #4يشت رط 
وَلكبْرْ لأ غل ون يَرْجِمُوا 
ع وساة ماه 2 0 ره 3 
وَلَعْتبرْ عليه قَوْلمَنْ ولد 
عر مق 74 0 7 
يحضم الابما بِالأَقوَالٍ 
ع 2 م د 31 6 6س : 
22 31 - 2“ 4 و 3 
ثُمَّ الصَّحَابي قوله عن مَدْهَسِة 


لاه 6 3 0 عرض 6 
وَفي القديم خحقلة لماورد 


اليو نفو ف ةقر 
شَدْعَا كَحْرْمَةٍ الصَّلَاةٍ ِالْحَدَثْ 
لَاغَرْهَا إِذْ خصَّصَّث بِالْعِضْمَة 
أيْ في الْعِقَادهِ وقِيل مُشْتَرَط 
مِنْكُل أَهْلِهوَيالأَفْمَالٍ 
وَبانْيسَارٍ مَعْ سُكُوجهمْ حَصَل 


عَلَ الْجَدِيدٍ فهو لَانحمَمٌبة 


المسألث الأولى: تعريف الاجماع: 
الإجماع لغة: يطلق على العزم» ومنه قوله تعالى: م( مَأْْحُوا مر ممه 
ويطلق على الاتفاق» ومنه قولهم: أجمع القوم على كذا؛ أي: اتفقوا عليه. 
واصطلاحاً: اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صََآَْدَهعَهوسَلءٌ على حكم شرعي. 
فخرج بقولنا: "اتفاق ؛ وجود خلاف ولو من واحدء فلا ينعقد معه الإجماع. 
وخرج بقولنا: "مجتهدي ؛ العوام والمقلدون, فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم. 
وخرج بقولنا: "هذه الأمة'؛ إجماع غيرها من الأمم فلا يعتبر. 
وخرج بقولنا: "بعد النبي صَزَلنََْنَهوَسَلَ'؛ اتفاقهم في عهد النبي صَرَلنََْنَهوَسََ 
فلا يعتبر إجماعاً من حيث كونه دليلاء لأن الدليل حصل بسنة النبي صَآلنَعلدوِوسَلهَ من 
قول أو فعل أو تقرير» ولذلك إذا قال الصحابي: كنا نفعل» أو كانوا يفعلون كذا على 
عهد النبي صَ#َِنَعَلَهوَسََرِ كان مرفوعاً حك لا نقلاً للإجماع. 
وخرج بقولنا: "على حكم شرعي'؛ اتفاقهم على حكم عقلي» أو دنيوي فلا مدخل 
له هناء إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع. 
المسألت الثانية: أنواع الاجماع: 
الإجماع نوعان: 
4" الإجماع القطعي: أي مقطوع به. وهو ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة. 
مثاله: الإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا. 
و هذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة» ويكفر مخالفه إذا كان تمن لا يجهله. 
؟- الاجماع الظني: هو ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء. 


ومن أسمائه الإجماع الإقراري» والإستقرائي» والسكوي. 


لَه في العقيدة الواسطية: «والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح. إذ 
بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة»» والسلف هم القرون المفضلة الثلاثة: الصحابة 


والتابعون وأتباعهم. 
والإجماع السكوت هو: «أن يشتهر القول أو الفعل من البعض؛ فيسكت الباقون 
عن إنكاره»). 


وقد اختلف العلماء في حجية الإجماع السكوتي» فبعضهم اعتبره إجماعاً وبعضهم م 
يعتبره إجماعاً ولا حجة» وبعضهم جعله حجة لا إجماعاً وبعضهم قال: إن انقرضوا 
قبل الإنكار فهو إجماع؛ لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار 


دليل على موافقتهم» وهذا أقرب الأقوال. 


س١‏ : ما المقصود بالإجماع في اللغة؟ 
س7: عرّف الإجماع عند الأصوليين مع شرح التعريف. 
س": حدّد الفرق بين الآتي: 
© الإجماع القطعي والإجماع الظني. 
س4 : هل الإجماع السكوتي حجّة؟ 
س 0: عدّد أسماء الإجماع الظني. 
س: ضع علامة لكا أو لعا مع التعليل أمام العبارات الآتية: 


ه الإجماع هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة قبل النبى صََِنَءَلَهِوسَاَ على حكم 


شرعي (). 
0 اتفق العلماء في حجية الإجماع السكوتي (). 
© الإجماع الظني هو ما يعلم وقوعه من الآمة بالضرورة (). 
ه يُعدٌ من الإجماع الاتفاق على حكم عقلي» أو دنيوي 6 


© الإجماع كدليل شرعي لا يكون له اعتبار إلا بعد وفاة النبي صكّ الله عليه 


وسلم (). 


و 
العسالة الثالكن: حجين الإجماء: 
تفق أهل العلم على أن الإجماع ححجة شرعية يجب إتباعها والمصيرٌ إليها. 
والدليل على ثبوت الإجماع إن| هو دليل الشرع لا العقل. 
فمن الأدلة على كون الإجماع حجة: 
أ- من الكتاب: 
الأقوله اتعالى و يُشَاققٍ أَليتَسُولَ من بَعَدِ مَا بهلت لَه الْمُدَئ وَيَبَعْ عبر 
سيبل لْمَؤْمِنِينَ سكا وَنضَلِهء 0 يم [الشساعية!١]‏ 
ع ل لاس ل ل ا 
على فعل حُحرّم؛ فدل ذلك على أن ترك سبيل المؤمنين محرم وإتباعه واجب. 
!ا قوله تعالى: # وَكَدَِكَ ا وَسَطَا لَكوُوأْ شهكة ع 


2 5 


أي ناس وي اقل امو كيبا سد ا 

وجه الاستدلال: أن الله جعل الأمة 0 يلعل 
قبول قوهم إذا اتفقوا؛ لأن الشاهد قوله مقبول» والشهادة تشمل الشهادة على أعمال 
الناس وأحكامهم. 
بيدهن السك: 

قوله صَِآَلنَدعَدَهِوْسَلهَ إن مي لا 
برقم 1167 وحسنه الشيخ الألباني]. 


و إذا استحال أن تجتمع الأمة على ضلالة صار ما اجتمعت عليه حقاً. 


5 يي و مِعْ عَلَ صَلالَة). [رواه أبو داود برقم *430؛ والترمدي 


المسأليّ الرابعي: شروط الاجماع: 

-١‏ أن يثبت بطريق صحيحء بأن يكون إما مشهوراً بين العلماء» أو ناقله ثقة واسع 
الاطلاع. 

؟- أن لا يسبقه خلاف مستقر؛ لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها. 

ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين» فبمجرد اتفاقهم لا 
يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد. 

ولا يمكن للأمة أن تجتمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخء فإنها 
لا تجتمع إلا على الحق» والحق لا يمكن أن يخالف الدليل الصحيح الصريح غير 
المنسوخ أبداً. 
المسألي الخامسة: أمثليّ على الاجماع: 

هذه بعض الأمثلة لممائل مجمع عليها نقلها الإمام ابن حزم في كتابه مراتب 
الإجماع: 

-١‏ اتفقوا على أن الحائض تقضي ما أفطرت في حيضها. 

"- اتفقوا على أنه لا يصوم أحد عن إنسان حي. 

»- اتفقوا على أن الوطء يفسد الاعتكاف. 

4- اتفقوا على أنه لا يرث مع الأم جدة. 

ه- اتفقوا على أنه لا قصاص على القاتل خطأ. 

5- اتفقوا على أن المطلقة طلاقاً رجعياً يرثها الزوج وترثه ما دامت في العدة. 


س١:‏ هل للإجماع حُبجّة شرعية؟ 
س7: اذكر الأدلة على كون الإجماع حجّة. 
س": ما شروط الإجماع؟ 
سن 4 :علل كاياي: 
© اتفق أهل العلم على أن الإجماع حجة شرعية يجب إتباعها والمصيرٌ إليها. 
لايمكن للأمة أن تجتمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ. 
س0: هات أمثلة على الدليل بالإجماع. 


وفي هذا الجانب خمس مسائل: 


0 


0 


المسألة الأولى: تعريف القياس. 
المسألة الثانية: أمثلة على القياس. 
المسألة الثالشة: حجيّة القياس. 


المسألة الرابعة: شروط القياس. 


المسألة الخامسة: أقسام القياس. 


آقا القيات: فَيْة 5دالقبة 
فياس قفهبور 
لِهِلةَججايعَةٍفيالمكم 


لهلةأضف ةو تلاكئتنة 
و ا 92 : 
أو فخ اما كان في والعله 
5 تا 0 0 
فوائيية لوكين بغ 
ا 000 اه 7 
وَالنانِ مَا 4 يُوَجَبٍ التغليل 
000 2 0 

تقحل بداللطبسير التتمسة 


2 5 لخر اوس 
سان يكسوةٌ جام الأفسوين 
وكزن آله شين قبا كينها فيا 


#اتحبؤطا بل فلسة أن تشم: 


وَالحَُكُْمْ بن تروط هو أن يَنْبَعَا 


2ت كد 


و :. مس : 0 
2 د بم يي 


تتابكتسا للسخخكب دون مين 
يوَاف فق الخَص َصْمَْنٍ في ريب يلما 


5 و 2 ره 02 57 0 فض 5 
قيس في ذَاتٍ الْتقَاض مسجلا 
عأتعة ياو اثاتكا 


مه د 5 2 00 
وَهْوَالَذِي فها كناك ملب 


المسألن الأولى: تعريف القياس: 

القياس لغة: التقدير والمساواة» ومنه قولمهم: قست الثوب بالذراع إذا قدّرته به. 
ويقال: فلان لا يقاس بفلان؛ أي: لا يساويه. 

وفي الاصطلاح يُعرّف القياس بأنه: اتسوية فرع بأصل في حكم لعلَةِ جامعة 
بينه]|). ْ 

وبهذا التعريف يتضح أن للقياس أربعة أركان: 

الركن الأول: الأصلء وهو المقيس عليه. 

الركن الثاني: الفرع» وهو المقيس. 

الركن الثالث: الحكم, وهو ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب. أو تحريم؛ 
أو صحة, أو فساد أو غيرها. 

الركن الرابع: العلة» المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل. 
وعد ة الأريعة أركاق الفباس. 

والقياس أحد الآدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية. 
المسألي الثانية: أمثليّ على القياس: 

-١‏ قال رسول الله صَبَأَلكَهَلتَوِوَسََ «لا 3 الْقَاتَلّ). اداةا الاو مرق ارس لاقني 
فهذا الحديث يدل على حرمان القاتل من الميراث» والعلة في هذا الحكم أن القاتل قصد 
استعجال شيء قبل أوانه بفعل محرم؛ فيّرّد عليه قصده؛ ويعاقب بحرمانه. 

فإذا قتل الموصى له الموصي كان قاصداً لاستعجال الشيء قبل أوانه بفعل محرم 
كالوارث قتل مورّثه» فِيَحْرّم من الوصية بالقياس عليه لاشتراكها في علة الحكم» فقتل 
الوارث المورث أصل أو مقيس عليه وقتل الموصى له الموصي فرع أو مقيس على ذلك 


الأصل» واستعجال الشيء قبل أوانه هو الوصف الجامع الذي شرع الحكم في الأصل» 
وهو الحرمان من الميراث» وحرمان الموصى له من الوصية هو الحكم الثابت بالقياس. 

-١‏ قوله صَلَةعوسةّ:«لا يِل لِْمُؤْمِنِ أن يتا على بَيْع أَحيهِ ولا ينطب على 
خطبة أخيه حتى يَذّرَ) [رواه مسلم برقم 1614]. 

فهذا الحديث يحَرّم على الشخص أن يخطب على امرأة قد سبقه غيره إلى خطبتها أو 
يشتري شيئاً قد باشر غيره في شرائه» والعلة في هذا التحريم ظاهرة» وهي أن هذا 
العمل يؤذي ذلك الغيرء ويؤدي إلى القطيعة والعداوة والضغينة في التفوس. 

واستئجار الشخص على استئجار غيره لم يرد النص بحكمه لكن توجد فيه علة 
الحكم المنصوص عليه؛ فيكون حكمه مثل حكمه لاشتراكهم| في الوصف الجامع الذي 
شرع الحكم في المنصوص عليه. 


س١:‏ 
س3: 


س '3: 


عرّف القياس في الاصطلاح» وما أركانه؟ 


مثن يقال على القياس: 


س؛ : ضع علامة لكا أو لعا مع التعليل أمام العبارات الآتية: 


6 


0 


0 


0 


القياس هو تسوية أصل بفرع في حكم لعلَّةٍ جامعة بينهه| 
الأصل هو المقيس 
للقياس خمسة أركان 


القياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية 
القياس لغة: هو الاختلاف والتباين 


.)0 
.)0 
.)( 
.)( 
.)( 


المسأئت الثالثن: حجيت القياس: 

وقد دل على اعتباره دليلاً شرعيًا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. 
فمن أدلة الكتاب: 

عقوف عن ديا اذك لزن أن الككج يلقن والبرلة #اسههة 
والميزان ما توزن به الأمور ويقايس به بينها. 

" قوله تعالى : كما بَدَ بَدَأَنَآ أذا لكان يذهدك الأنيء 5 
حيث قاس الله تعالى البعث على الخلق الأول فبين أنه قادر على البعث كما أنه قادر على 
الخلق من العدم» وهذا هو القياس. 

* قوله تعالى : 3 ديرو وأعاكل ا صر 2) اسم 

وجه الاستدلال: أن الله أمر بالاعتبار بحال الكفارء والمراد بالاعتبار أن يقيس 
المرء حاله بحاهم ليعلم أنه إن فعل مثل فعلهم استحق جزاء مثل جزائهم, وما أمر الله 
به فهو واجب. 
ومن أدلة السّنة: 

-١‏ حديث ابن عباس ينحنا قال: جاء رجل إلى النبي صَِآلتَعَلِوسَلَهَ فقال: يا 
وسنول آله ارات لاتوس اص زر ادامر سيا ل : لو كان على أمك دين» 
أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: افَدَينٌ * الله أَحَقٌّ أَنْ يُقََىا [رواه البخاري (1558) ومسلم (1140)]. 

وجه الاستدلال: أن النبي صََِنَمَلتِوسَلَرَ قاس الصوم على الدَّين في وجوب 
قضائه. 


رسول الله! 0 أسود! فقال: 2200 قال: نعم. قال: اا 


قال: حُمْرٌ قال: «هل فيها من أَوْرَقٌ0؟) قال: نعم. قال: «فَأَنَى ذلك؟» قال: أَرَاهُ عقٌٌ 
تَرَّعَهُ. قال: «مَلَعَلّ ابَنَكَ هذا نَرَعَهُ عق [رواه البخاريٌ رقم) 5ه54) ومسلم (0160:0] فهذ| قياس مقنع؛ 
لأن البشر كالإبل في هذه الناحية» فلا فرق. 

وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيها من 
اعتبار الشيء بنظيره. 
ومن أقوال الصحابة: 

«ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في كتابه إلى أبي موسى الأشعري في 
القضاء قال: ثم الفهم الفهم فيا أدلى عليكء ما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة ثم 
قايس الأمور عندك» واعرف الأمثال» ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها 
باحق . [رواه البيهقي في كتاب أدب القاضي .]01164/1١0(‏ 

قال ابن القيم في إعلام الموقعين: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول. 

وحكى الزن أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق 
ونظير الباطل باطل» واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام. 

كما أنه إذا لم يشرع العمل بالقياس لأفضى ذلك إلى خلو كثير من الوقائع عن 
الأحكام الشرعية؛ لأن النصوص محصورة والوقائع تتجددء وخلو الوقائع عن الأحكام 
يؤدي إلى قصور الشريعة ونقصانها وهو محال. 


"' ما في لونه بِياضُ إلى سواد. 


س١:‏ هل القياس دليل شرعي؟ وما الدليل؟ 
س 7: ماذا جاء في كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رََزيَدعَتْهَا في القضاء؟ 
س”!: ماذا قال ابن القيم تعليقاً على كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري وَعَإهَنغ؟ 
بن ؟: علل لاياق: 
لولم يشرع العمل بالقياس لأفضى إلى خلو كثير من الوقائع عن الأحكام 
الشرعية. 


© ورد في القرآن ما يدل على وجود القياس وصحته شرعاً. 


المسأليّ الرابعي: شروط القياس: 
للقياس شروط منها: 

-١‏ أن لا يصادم دليلاً أقوى منه» فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع أو 
أقوال الصحابة إذا قلنا: قول الصحابي حجة» ويسمى القياس المصادم لما ذُكر: «فاسد 
الاعتبار). 

مثاله: أن يقال: يصح أن تُرّوّج المرأةٌ الرشيدة نفسّها بغير وَل قياساً على صحة 
بيعها مالا بغير ولي. 

فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص. وهو قوله ِإَآلنَهعلَوِوسَله: «لَا يِكاحَ 
إلا بوي [رواه الترمذي )11١1(‏ وأبو داود (080) وابن ماجه (148:0) وصححه الألباني]. 

؟- أن يكون حكم الأصل ثابتاً بنص أو إجماعء فإن كان ثابتاً بقياس لم يصح 
القياس عليه» وإنما يقاس على الأصل الأول؛ لأن الرجوع إليه أَوْلَء ولأن قياس الفرع 
عليه الذي جعل أصلاً قد يكون غير صحيح, ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على 
الأصل تطويل بلا فائدة. 

مثال ذلك: أن يقال: يجري الربا في الذرة قياساً على الرز» ويجري في الرز قياساً 
على الب فالقياس هكذا غير صحيح. ولكن يقال: يجري الربا في الذرة قياساً على الي 
ليقاس على أصل ثابت بنص. 

*- أن يكون لحكم الأصل عِلَّةَ معلومة؛ ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيهاء 
فإن كان حكم الأصل تعبديًا محضاً لم يصح القياس عليه. 

مثال ذلك: أن يقال: لحم التّعامة ينقض الوضوء قياساً على لحم البَعِير لمشابهتها 
له فيقال: هذا القياس غير صحيح؛ لأن حكم الأصل ليس له عِلَّة معلومة» وإنما هو 
تعبدي محض على المشهور. 


4- أن تكون العِلَّة مشتملة على معنى مناسب للحكم يُعلم من قواعد الشرع 
اعتباره؛ كالإسكار في الخمر. 

فإن كان المعنى وصفاً طرديًا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به؛ كالسواد والبياض 

مثال ذلك: حديث ابن عباس مدعنا أن بريرة خُيْرت على زوجها حين 
عَتَقّتُء قال: (وكان زوجها عبداً أسودا. [روه تبحر (.م!. 

فقوله: «أسود)؛ وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم, ولذلك يثبت الخيار أمَة 
إذا عنقت تسححت غبد وإن كان أبيقن» ولايثيت لها إذا عتقت تححدت حر» وإن كان 
أسود. 

ه- أن تكون العلة موجودة بتتامها في الفرع كوجودها ني الأصل؛ كالإيذاء في 
ضرب الوالدين المقيس على التأفيف. فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح 
القياس: 

مثال ذلك: أن يقال العلة في تحريم الربا في البرّ كونه مَكِيلاً» ثم يقال: يجري الربا 
في التفاح قياساً على الب فهذا القياس غير صحيح, لأن العلة غير موجودة في الفرع؛ إذ 
التفاح غير مَكيلء ولأن في ابر أوصافاً أخرى صاحة للتعليل» مثل الاقتيات والادخار 


وهي لا توجد في التفاح» فيكون القياس غير صحيح لوجود الفارق. 


© اشتمال العلة على المعنى المناسب لصحة القياس. 
© وجود العلة في الفرع ىا في الأصل. 


س5: حدّد الفرق بين قياس فاسد الاعتبار والقياس غير الصحيح. 


وو وي 0 1ق 
المسأليّ الخامست: أقسام القنياس: 
ينقسم القياس إلى: جل وخفي. 

-١‏ فالجلٍ : ما ثبتت علته بنصء أو إجماع؛ أو كان مقطوعاً فيه بنفي الفارق بين 
الأصل ا 

مثال ما ثبتت علته بالنص: قياس المنع من الاستجار بالدم النجس الجاف على 
المنع من الاستسجار بالرَّوْنََّ فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص حيث أتى ابن مسعود 
صَدَليَْعَنهُ إلى النبي صِبَََْةَلنوَسَلهٌ بحَجَرَيْنِ وَرَوْنَة ليستنجي بهن يل الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى 
الروقة وقال: «هذا ركل “ريد البخاري 166] . 

ومثال ما ثبتت علته بالإجماع: نهي النبي توس أن يقضي الْقَاضِي وهو 
عَضْبَانُ. [رواه البخاري (105,) مسلم (1717) ] قياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان 
منه من القياس الجلي» لثبوت علة الأصل بالإجماع» وهي تشويش الفكر وانشغال 
القلب. 

ومثال ما كان مقطوعاً فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع: قباس تحريم إتلاف 
مال اليتيم ار إتلافه بالأكل للقطع بنفي الفارق بينهما. 

؟- والخفي: ما ثبتت علته باستنباط» ولم يُقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل 
والفرع. 

مثاله: فانن انان ""عل زا ل تعر الربا بجامع الْكَيلء فإن التعليل 
بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع» ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرعء إذ من 
الجائز أن يفرق بينهما بآن البر مطعوم بخلاف الأشنان. 


)١(‏ الرّكُس: النجس. 
(1) نوع من الشجر يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي. 


أنواع أخرى تلقياس 

-١‏ قياس الشٌّبه: 

وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم, وفيه شبه بكل منهماء فيلحق بأكثرهما شبهاً به. 

مثال ذلك: العبد هل يملك بالتمليك قياساً على الحر أو لا يملك قياساً على البّهيمة؟ 

إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد متردد بينهماء فمن حيث 
إنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق؛ يشبه الحر» ومن حيث إنه يباع ويرهن 
ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه؛ يشبه البهيمة» وقد 
وجدنا أنه من حيث التصرف اللي أكثر شبهاً بالبهيمة فيلحق مها. 

وهذا القسم من القياس ضعيف؛ إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى أنه 
يشبهه في أكثر الأحكام مع أنه ينازعه أصل آخر. 

؟- قياس العكس: 

وهو: إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. 

ومثلوا تلاك بقوله ََأعووَسَل: «وفي بُضع أَحَدِكُمْ صَدَفَة». قالوايا رَسُو لَّ الله 
يَأ أَحَدُنًا سَهْوَئَهُ وَيَكُونْ له فيها أَجْر؟ قال 00 حَرَام أكَانَ عليه فيها 
وَزْرٌ؟ فَكَدَلِكَ إذا وَضَعَهًا في الال كان له أَجِرّ) [رواه مسلم ٠٠٠١‏ 

فأثبت النبي صَرَدَمعَيِوسَلهَ للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم الأصل وهو 
الوطء الحرام ؛ لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه؛ أثبت للفرع أجراً لأنه وطء حلال» 
كما أن في الأصل وزراً لأنه وطء حرام. 

ومن هذا القياس أيضاً من أكل طعاماً حلالاء فله أجر؛ لأنه لو أكل طعاماً حراماً 


كان عليه وزر. وكذلك اللباس وغيره. 


رجه ٍ حي م 01 
9 _- 259 
9 صول الفقه 3 ٍ /اه 3 


س١:‏ اذكر أقسام القياس ممثلاً لكل قسم. 
س3: ما المقصود بقياس العكس؟ ولماذا سمي بهذا الاسم؟ 


دورة ةغلل لياق قياس الب اضعيف» 


وضي هذا الجانب ثلاث مسائل: 
© المسألة الأولى تعريف التعارّض. 
© المسألة الثانية هل التعارّض واقع في الكتاب والسّنّة والإجماع؟ 


ه المسألة الثالثة أقسام التعارأض وطرق دفعه. 


قال العمريطي في نظم الوَرًَا 


1 0 02 
تَعَارْض النطقئن في التكقام 2 يَأن عل أزيه ةأفستام 
3 3 24 و 0# ل اعر 03 وم و مي ور 


فَامجَمْعٌ بَيْنَمَاتَعَارَضَاهنَا في الأَوّلبِنِ وَاجِبإِنْ مكنا 
وَحَيْتُْ لا إِنْكَانَ فَاقَوَقفٌ اليك قارقغ كل تقرف 
إن عَلِمْكنا وفك قل وكيا كك 85 55 
وَحَصَّصُوافي اللَالِثِ الوم يِذِي الخُصُوص لَفْظَذِي الحُمُومٍ 
َف الأعِضِر مَطَورْكُغ بطق هِنْكُلشِنَحهَْمْحَاكالْطَْي 
فاخصّص عْمُومَ كل نطق مِنْهُمَا 0 بالضِدمِنْ قِسْميِهٍ وَاعْرِقهُمَا 
المسألت الأولى: تعريف التعاض: 
التعاض في اللغة بمعنى: التقال والتمائع. 
وني الاصطلاح: تقال الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. 
كأن يدل أحد الدليلين على الجواز والآخر على المنع» فدليل الجواز يمنع التحريم» 
ودليل التحريم يمنع الجواز؛ فكل منهم| مقابل للآخر ومعارّض له وممانع له. 


ع2 1 


1 3 3 
2 0 9ل ١‏ 
وقد يكون التعارّض بين الدليلين 3 أو د فإن كان التعارّض بين الدليلين 
أما كان السرم عه سيره دون 0 
بوجه من الوجوه فهذا هو التعارّض الجزئي. 
المسألن الثانيي: لا تعارض واقع في الكتاب والسنّج والاجماع: 
كتاب الله سْبَحَانَهوَتَعَالَ سَاللمن الاختلاف والاضطراب والتناقض؛ لأنه تنزيل 
ل ل لقان وَْوَ 
كن فخ عند 2ن غَيْرِ أله كذ قه فِهِ لَغْيَكَهَا كيرا © ؛ اس كراء 
وقال النبي سنكي ومة: إن الْهآنَ م يِل يُكَذّبُ بَحْضهُبَعْضاًبَل يُصَدَة 
بَعْضُهُ بَعْضاً فا عَرَفْتُمْ منه فَاعْمَلُوا بِهِ وما جَهِلْتُمْ منه فَرُدُوهُ إلى عَالهِ) إروه أحمد في اسه 


وصححه الألباني]. 

وكذلك أحاديث النبي صََِِلدَدعَدَهِوْسَلوَ مبرأة من التناقض والاختلاف؛ لأن النبي 
معصوم من التناقص والاختلاف بإجماع الأمة» لا فرق في ذلك بين المتواتر والآحاد. قال 
لله تعال: :ل وماق عن الهو © إن هْوَإِلَّا ومح كن © 46 اسبم.» 

وكذلك إجماع الأمة لا يمكن أن يتناقضء فلا ينعقد إجماع خلاف إجماع أبداً. 

إذن لا تعارّض بين الأدلة الشرعية والعقل؛ بل إن العقل الصريح موافق للنقل 
الصحيح. إذ إن خالق هذا العقل هو الذي أنزل الشرع 0 كد مخ اق وهو لطي 
ليرج »4 [اخلك:14] . 

إذا علم ذلك فم وُجِدَ من تعارّض من أدلة الشرع, فإن) هو بحسب ما يظهر 
للمجتهد. أما في حقيقة الأمر فلا تعارّض ألبتة بين الأدلة الشرعية؛ لأنه جمع بين 
متناقضينء وهو محال على الشارع الذي أحاط علمه بكل شيء. 


زف 


5 13 -ِ حي 0غ 
#8 م 


0 


وحاصل القول: إنا المراد التعارض الظاهري في نظر المجتهد بالنسبة إلى ما وصل 
إليه فهمه وإدراكه عند استنباطه للأحكام من أدلتها قبل معرفة الناسخ والمنسوخ من 
الدليلين» أو قبل أن يظهر له رجحان أحدهما على الآخر أو إمكان الجمع بينهما. 

فإذا اجتمع التدبر والعلم والفهم, فإنه لا يمكن أن يوجد في كتاب الله أو سُّنَة 
رسول الله تعارض أبداًء ولكن يوجد التعارّض لأحد هذه الأمور الثلاثة: 

الأول: القصور في العلم. 

الثاني: القصور في الفهم. 

الثالث: القصور في التدبر. 


: ١س‎ 


س3: 


ما المقصود بالتعارْض في اللغة؟ 


عرّف التعارّض 5 الاصطلاح. 


س": كيف يحصل التعارّض في الأدلة؟ وما الأمور التي تؤدي إلى التعارٌض؟ 


س: : متى يتحقق التعارّض الكل والتعارض الجزئى بين الأدلة؟ 


س 06: 


ما المراد بالتعارّض الظاهري؟ وماذا يسمّى التعارّض الكلي؟ 


00 عَلَّل لمايآق: 


0 


0 


0 


0 


كتابٌ الله سَامآمن الاختلاف والتناقض والاضطراب. 
أحاديث النبى صَ#َِّلنَدعَدَوَسَاَرَمرأة من التناقض والاختلاف. 
إجماع الأمة لا يمكن أن يتناقض أو يختلف. 


لا تعارّض في الحقيقة في نصوص الكتاب والسّنْةء وإنما في نظر المجتهد. 


س/: هات دليلاً على ما يأتي: 


0 


0 


خلو القرآن والسّنّة من التعارؤض. 


خلو التعارّض في الأدلة الشرعية. 


المسألن الثالثن: أقسام التعايض وطرق دفعكه: 
أقسام التعارض أربعة: 

الأول: أن يكون بين دليلين عامّينء وله أربع حالات: 

-١‏ أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيها؛ 
فيجب الجمع. 

مثال ذلك: قوله تعالى لنبيه صَآَدعْيوَسَ: «(وَإِنكَ لقوق لعا 
مُمَتَق و ©) [الشورى:ه]» وقوله: إِنكَ َِ يَنَدِى من حيبت »4 القصص:.]. و الجمع 
بينها أن الآية الأولى يراد مها هداية الدلالة إلى الحق» وهذه ثابتة للرسول 
صَِأَنَءَِتَووَسَلَ والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل» وهذه بيد الله تعالى لا 
يملكها الرسول صَِآلنَهءَِتَهوَسَلرَ ولاغيره. 

؟- فإن لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ إِنْ علم التاريخ» فيعمل به دون الأول. 

مثال ذلك: قوله تعالى في الصيام: 3 فَمّن كلو را فهو عيِرٌ لد ون تمُوموأ 
قوت البعرة»0]» فهذه الآية تفيد التخيير بين الإطعام والصيام مع ترجيح 
الصيام. 

وقوله تعال: لهم سهد مِنِكُمٌ اشَّهْرَ كَيضنَةُ مَمَن كان 
مَرِيضًا أَوَ عل سَمَرٍ فيد يق لمر يم البقرةمه]» تفيد تعيين الصيام أداء 
في حق غير المريض والمسافر» وقضاءً في حقهم|ء لكنها متأخرة عن الأولى» فتكون ناسخة 
لهاء ى] يدل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع وَََنَدُعَتَهُ الثابت في «الصحيحين) 


وغيرهما. حيث قال: كنا في رَمَضَانَ على عَهْدِ رسول الله صََلَهََنَهِيسَلَهَ من شَاءَ صَامَ 


(2 إل به _اصولدافته_8# 
وَمَنْ شَاءً أَفْطرَ قَافْتَدَى بطَعَام سكين حتى أَنِلَتْ هذه الآيةٌ (َمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرٌ 
ل [ رواه البخاري 4507. ومسلم ]1١46‏ 

*- فإن لم يُعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مُرَجَح. 
مثال ذلك: قوله بأل َلِتَووسَاه: «من دن كر فَلَيَتَوَضَأ). أزواة أبو قاوذا والكز ها( بوأين 
ماجه]. وسيل صَرَلنَهَلِتوَسَلَرَ عن الرجل يمس ذكره؛ أعليه الوضوء؟ قال: ١لا‏ إنما هو 

ا مِنْكَ) . [رواه أحمد ونه «اودا» فير جح الأول؛ لأنه أحوّطء ولأنه كر لاحو لع مدو 
أكثر» ولأنه ناقل عن الأصلء ففيه زيادة علم. 

4- فإن لم يوجد مُرَجح وجب التوقفء ولا يوجد له مثال صحيح. 

القسم الثاني: أن يكون التعارض بين خاصّينء فله أربع حالات أيضاً: 

-١‏ أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع. 

مثاله: حديث جابر وَدَإَنَهَعَْهُ في صفة حَجٌ النبي صََِنَهءَلِتهوَسَلهَ أن النبي 
صَلَءلِنَووسَا صل الظهر يوم النحر بمكة).اروه مسلم ٠5‏ وحديث ابن عمر وَدَلنََعَنْهًا 
«أن النبي صَبَألدََلِنهوِسَلهَ حجنا بِوِنى) «إرواه البخاري 11507 فييجمع بينه| بأنه صلاها بمكة» 
ولما خرج إلى منى أعادها بِمَنْ فيها من أصحابه. 


3 يي 0 00 التاريخ. 


0 200 : له 5 5/251 عََِكَ وَيَنَاتِ عَنَكَ وَبنَآاتِ عَطَيِكَ 
افر لاله جيل ات َك الْنْمَهُ مِنْ بَمَدُ وَل أن تبَدَلَ بهرت مِنَ أنوج 


عو خت كي بهن 


0 9 م حستلهن * [الأحزاب: ]4١‏ . فالثانية ة ناسخة للأولى على أحد حد الأقوال. 


بج ٍ حي م 0 
5-3 ا ل ا ة 5 7 ٍ 1 


- فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجّح. 

مثاله: حديث مَيمُونة وَوَلَبَدُعَنْهَا «أن النبي صََِلنَدعَهوَسَلَرَ تزوجها وهو حَلال). 
اداه مسلم 040 وحديث ابن عباس وَِوَزَيَدعَنْا «أن النبي صَََْلنعيَهوسَلهَ تزوجها وَهْوَ 
خحْرِم)ء إرواه لبحاري»1٠د]»‏ فال راجح الأول؛ لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بهاء 


5 
هه 


ولأن حديثها مؤيد بحديث أب رافع وََزَنَْعَنَهُ "أن البي صَِإَِلَنَهءََيِوسَلهَ تزوجها وهو 
حلال» قال: وكنت الْيَشُولٌ بَيْتمُمااناروه بوسياد»)» واس 

4- فإن لم يوجد مرجح وجب التوقفء ولا يوجد له مثال صحيح. 

القسم الثالث: أن يكون التعارض بين عام وخاص فيُخَصّص العام بالخاص. 

مقاله: قوله هت آللةعكدوس: فيا سَقَّتْ السَّاء الْعدْة ).روود بغرن «دن» وقوله 
سَلتدعلووسة: 'البْس فيا ذون عَنْسَةٍ أَؤْسُقٍ 0 7 البخاري 11000. فيخصص الأول 
بالثاني» ولا تجب الزكاة إلا فيا بلغ خمسة أوسق. 

القتسم الرابع: أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه 
وأخص من وجه. فله ثلاث حالات: 

-١‏ أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخَصّص به. 

83 -'<” ””'«3ط1319 
رحد َثْمُ روَعَرَا 4 [البقرة:504]» وقوله: «وَوْلَتُ اليل امن أن مَضَعَنّ 
تلو #اسسه فالأولى خاصة في المتوقٌ عنها عامة في الحامل وغيرهاء والثانية 
خاصة في الحامل عامة في المتوقٌ عنها وغيرهاء لكن دل الدليل على تخصيص عموم 
الأولى بالثانية» وذلك أن سُبيعة الأسلمية يَعَزَنََعَنهَا وضعت بعد وفاة زوجها بليال 


«فأذن طا البي صَآََعََِْوسَلَ أن تتزوج). اروه مسم ه»:1» وعلى هذا فتكون عدة الحامل 
إلى وضع الحمل سواء كانت مُتوقٌ عنها أم غيرها. 

؟- وإن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح. 

مثال ذلك: قوله صََِلتَعليهوَسَ: «إذا دخل أحدكم المُسْجِدَ فلا يخْلِسُ حتى يُصَلِّ 
رَكُعَتَيْن. اروه البخاري »10٠٠١‏ وقوله: «لآصَلاةَ بَعْدَ الصّبْح حتى تَطَلّمَ السّمْسٌ وَلآصَادَةٌ 
يَعَدَ الْعَضْرِ حت كَخْدبَ السَّمْسٌ) [رواه أحمد والبخاري] . 

فالأول خاص في تحية المسجد عام في الوقت. والثاني خاص في الوقت عام في 
الصلاة» يشمل تحية المسجد وغيرهاء لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول» 
فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهي عن عموم الصلاة فيهاء وإنما رجّحنا ذلك لأن 
تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد؛ كقضاء المفروضة وإعادة الجاعة؛ 
فضَعَفَ عمومه. 

*- وإن لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني» وجب العمل 
بكل منههما فيا لا يتعارضان فيه» والتوقف بي الصورة التي يتعارضان فيها. 

لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه 
الجمع» ولا النسخ» ولا الترجيح؛ لأن النصوص لا تتناقضء والرسول مليوس 
قد بين وبلّْ» ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره. والله أعلم. 


س :١‏ ما أقسام التعارٌّض؟ وكم حالة لكل قسم؟ 
س 7: مثّل بمثال على الآتي: 


0 


0 


0 


0 


حالة الجمع بين دليلين عامين. 
التعارض بين عام وخاص. 

النص الثاني ناسخ إن علم التاريخ. 
العمل بالراجح إن كان هناك مرجح. 


س": ضع علامة أكنا أو لعنا مع التعليل أمام العبارات الآتية: 


0 


0 


0 


0 


0 


إن لم يُعلم التاريخ عمل بالمرجوح إن كان هناك مُرَجْح ©. 

إن قام دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح (). 
إن أمكن الجمع بين الدليلين» فالثاني ناسخ إن علم التاريخ (. 

إذا كان التعارض بين عام وخاص فيّخَصّص العام بالخاص (). 

إن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجّح (). 


س5 : عدّد حالات التعارض بين الخاصين؟ 


5 الوحدة الثانيي 0 

, ١ 
ترتيب الادلي وترجيحها‎ 

0 0 


فيه أربعيّ جوانب: 
ه الجانب الأول: الترتيب بين الأدلة. 
6 الجانب الثاني: المفتى والمستفتى. 


ه الجانب الثالث: الاجتهاد. 


© الجانب الرابع: التقليد. 


الجانب الأول 


الترتيب بين الأدلتّ وترجيحها 


وفي هذا الجانب مسألتان: 
0 المسألة الأولى: تعريف ترتيب الأدلة. 


© المسألة الثانية : الترجيح. 


المسألت الأولى: تعريف ترتيب الأدلي: 

الأدلة: جمع دليل. 

والمراد به هنا: ما تثبت به الأحكام الشف رعية من الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس وقول الصحابي والاستصحاب. 

والترتيب في اللغة: 

جعل واحد من شيئين أو أكثر في رتبته التي يست حقهاء ومعلوم أن الأدلة 
الشرعية متفاوتة في القوة» فيحتاج إلى معرفة الأقوى ليقدم على غيره عند التعارض. 

إذا اتفقت الأدلة السابقة «الكتاب والسنة والإجماع والقياس» على حكم أو انفرد 
أحدها من غير معارض وجب إثباته» وإن تعارضتء وأمكن الجمع وجب الجمع» وإن 
لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه. 

وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح. 
المسألت الثانيت: الترجيح 
يرجح من الكتاب والسنّة: 
أولاً: النص على الظاهر: 

والفرق بين النص والظاهر هو: أن النص لا يحتمل غير المنصوص عليه والظاهر 

ما يحتمل غيره ولكن مع الرجحان, فالرجحان للظاهر. فإن لم يمكن الترجيح صار 


2 


مجملا. 


(+ لخ مردة_# 

ل صصص 
الكتاب والسّنّة يدل على هذا الشيء ظاهراً لا نض فنقدم النص. 

ويفعل ذلك أيضاً في الاستدلال» ولول يكن هناك معارضة. 

مثال ذلك: زكاة الل ورد فيها حديث خاصء وورد فيها حديث عام: 

فالنص الخاص في قصة المرأة التي «أتت النبي صَِإَِلنَهءَكَنهَِسَلَ وفي يد التتِهًا 
مَسَكَنَانٍ غَلِيِظَتَانٍ من ذَهَبِء فأمر النبي صََلنَعبَهوسََمَ بإخراج الزكاة عنهماء حيث 
توعدها بالنار إذ ل تؤد الزكاة ).[رواه النسائي رقم 404 وأبو داود رقم .155] 

والنص العام قوله صََلَعدوسله: «ماامن صَاحِبٍ ذَهَبِ 00 
عَنَّهًا إلا إذا كان يزغ الفثاقة متحت له صقابخ من ثار كين 
يكوق يها جَدْبهُ وَجَبِيئة) إرواه مسلم رقم 100]. 

عندما نستدل لإثبات الحكم في هذه المسألة نبدأ بالخاص؛ لأنه نص في موضوع. 

إذ إن العام يمكن للمعارض أن يقول: خرج من عمومه كذا وكذاء لكن النص الذي 
يخص هذا الشيء بعينه لا يمكن المنازعة فيه» إلا في ثبوته إذا كان يمكن النزاع في ثبوته. 
ثانياً: الظاهر على المؤول: 

الظاهر: الذي يدل على الشيء دلالة ظاهرة. والمؤول: يدل عليها بتأويل» فنقدم 
الظاهر. 
مثاله: قوله صََنَََنَهوَسََه: «لَا يِكَاحَ إلا بوي انواء التسي واللرع اود ومع از 

ظاهره أن الولي شرط لصحة النكاح» فإذا قال قائل: لا نكاح كامل إلا بولي» وقال: 
إن هذا نفي للىال» فهذا خلاف الظاهرء وهو المؤولء فنقدم الظاهر على المؤول» وهذا 
في كيفية الاستدلال. 


ل 
أخذنا بالظاهر. 
ثالثاً: المنطوق على المغهوم: 

المنطوق: ما دل عليه اللفظ في محل النطق. 

والمفهوم: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. فإذا تعارض نضَّانء أحدهما دال على 
ور ا لذن المفهوم 
يصدق بصورة واحدة, وهي ما يتفق فيه المنطوق والمفهوم. 

مثاله: ترجيح منطوق حديث أبي سعيد وَدَلتَدعَنهُ: «الماء طهورٌ لا يُنجّسْه شي2) على 
مفهوم حديث القَلَين ولفظه عن ابن عمر وَعَِئَدُعَنها قال: «شعل رسو ل الله 
0 الماء وما ينوبه من الدواب والسباع»» فقال صََّلَمعََتَِوسَله: (إِذَا كَانَ 

0 لين يحول الحبَتَ) فإنه يُوْخدٌ منه بطريق متهوم الخالةة أنماقص عن القلبين 
يتنجّسٌ بملاقاة النجاسة. وإِنْ لم يتغيّء ومنطوقٌ الأول يدل على عدم تنجّسه إذا لم يتخير 
لوه أو طعمّه أو ريخٌه. 
رابعاً: المثيت على النافي: 

لأن المثبت معه زيادة علم؛ والنافي قد ينفي شيئاً لعدم علمه. لا لأنه شاهد 
عدمه والمثبت يثبت لعلمه بوقوع الشيء ولهذا نقول: نقدم المثبت على النافي؛ لأن 
معه زيادة علم فيؤخذ به فإذا جاءنا حديث ينفي وقوع هذا الشيء. وجاءنا حديث 
آخر يثبت وقوعه فامّبت مقدم على الناني. 

مثاله: صيام عشر ذي الحجة؛ حيث ورد عن النبي موسر في ذلك حديثان. 

أحدهما فيه نفي أن يكون الرسول صَزََءَلِتهِوَسَلَمَ يصومهاء والآخر فيه إثبات أنه 


يصومهاء ففي هذه الحالة يؤخذ المثبت؛ لأن المثبت مقدم على الناني. 


خامسا: الناقل عن الأصل على المبقي عليه؛ لأن مع الناقل زيادة 
علم: 

إذا وجد دليلان؛ أحدهما مب على الأصلء والآخر ناقل» قدم الناقل على الأصل؛ 
لأن الذي دل على الأصل بنى على أصلء وهو الوجودء وذلك دل على شيء ناقل عن 
الأصل؛ فمعه زيادة علم. 

مثاله: حديث طَلّق بن عل وحديث بُسْرَة بنْتِ صَفْوَانَ. 

أحدهما ميق على الأصلء والآخر ناقل عن الأصل» فقوله في حديث بسرة: ١من‏ 
هَل ذكرَة فلكو ضَأًه إرودتودده وسنةي وين نبا تاقل عن الأضا »وقر لوق عدي طلق 
بن علي: ١لا‏ إنما هو بَضْعَةٌ مِنّْكَ) إروه حم وابو دودا. هذا مبق على الأصل؛ لأن الأصل 
عدم النقضء فرجحوا حديث بسرة؛ لأنه ناقل عن الأصل. 
سادساً: العام المحموظ «وهو الذي لم يخصص ) على غير المحفوظ: 

فإذا تعارض دليلان عامّان: أحدهما محفوظ لم يخصص؛ لأن دخول التخصيص 
على العام يثلمه. والآخر غير محفوظ- أي دخله الت خصيص- نقدم المحفوظ؛ لأن 
بقاءه على عمومه من غير تسخصيص دليل على أنه حكم» ودخول التسخصيص على 
المعارض دليل على أن هذا الذي دخله التتخصيص ليس بمحكم؛ لأنه قد خص. 

مثال ذلك: قول النبي صََِنَعليهوَسََهَ «إذا دخل أحدكم المسجدَ فلا يخْلِسُ حتى 
يِصَلّ رَكْعَتَْنِ). اروه لبخارئ رقم :)10٠.‏ هذا حديث عام يأمر بالصلاة يشمل كل وقت. 

وقوله انسار : ال صللا بعد طناك لصي حت تَطْلم امقس + إزوء اعد 
في مسنده رقم :147 رواه مسلمٌ رقم 6100 وهذا حديث عام يشمل كل صلاة؛ فإذا دخل رجل 
المسجد بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس. فإنه ينهاه عن الصلاة. 


فإذا كان أحدهمالم يخصص في عمومه فهو محفوظ؛ فيقدم قوله صََلنَعَلدوَسلهَ «إذا 
دخل أحدكم الُمْجِدَ فلا يجْلِسُ حتى يُصَلٌّرَكْحَتَْنِ)؛ لأن هذا عام محفوظ؛ لم يستثن النبي 
منه شيئاً إلا مسألة واحدة» وهي دخول الخطيب يوم الجمعة فإنه لا يصلي. 

أما حديث: الآ صَلاَة بَعْدَ صَلاَةٍ الصّبْح حتى تَطْلّمَ الشّمْس)» ففيه تخصيصات كثيرة» منها: 

أولاً: إذا صلى الإنسان الصبح ثم حضر مسجد جماعة فإنه يصلي ولو قبل طلوع 
القسين# ددنت الرحليق اللذين قال ل اهو للاقاتوودة :ماتيتك] أن تا 3 
َقَاَا: ا رَسُولٌ الله» صَلَّيْنَا في رِحَالِئاء قال: «إذا صَلَيْمً في رَحَالَك) م با مَسْجِدَ 
حمَاعَةَ 2 مَعَهُمْ ًا لَىّ تَافِلَةً) [رواه الترمذي رقم 115 وصححه الألباني]» وهذًا تخصيص 
واضح للعموم. 

ثانياً: إذا فاتت الإنسان الصلاة المفروضة وذكرها في وقت النهي يصليها. 

ثالثاً: إذا طاف الإنسان في وقت النهي؛ يصلي ركعتين خلف المقام؛ وهذا أيضاً تخصيص. 
سابعاً: ما كانت صطات القبول فيه أكثر على ما د ونك: 

هذه القاعدة والتالية لها تشيران إلى بعض الم جحات من ناحية السند؛ خاصة في 
الأنديت الكناة والتحفوظ: 

والشاذ: ما رواه الثقة مخالمًا لمن هو أرجح منه؛ عددًا أو حفظًا. 

فإذا كان عندنا راويان رويا حديثًا متعارضًا لكر أحدّهما أقوى من الآخر حفظًا 
وأَمّسّ بالشيخ الذي رويا عنه الحديث؛ فتقدّم الثاني. 

لدينا رجلان رويا عن شيخ حديئًاء كل واحد منههما رواه على وجه يخالف الآخر 
وكل منهم| ثقة» لكن أحدهما أقوى في الأوثقية وأشد وثوقًا في الشيخ مثل أن يكون 
صهره. أو ابن عمهء أو ابن أخيه» أو خادمه مثل: نافع عن ابن عمر» فهنا نقدّم الثاني؛ 
لأن صفات القبول فيه أقوى وأكثر من الآخر. 


ثامئاً: صاحب القصيٌ على غيره: 

لأنه أدرى بها من غيره» فلو روى صاحب القصة حديثاًء وروى غيره حديثاً يخالفه 
في نفس القصة. نقدم صاحب القصة؛ لأنه أدرى مهاء والقصة وقعت عليه فهو بلا 
شك أولى بضبطها. 

مثاله: حديث مَيمُونة ويَدََتَدعَنْهَا أن النبي صََلَعَْتوسَلَه «تزوجها وهو حَلال).اروه 
سم »]4١‏ وحديث ابن عباس وَدَليَدعَنهَا أن النبي عل هوسلٌ «تزوجها وهو محرم). 
اروه البخاري 10014 فالراجح الأول؟ لأن ميمونة ويِدَلَهْعَنّهَا صاحبة القصة؛ فهي أدرى بهاء 
ولآن حديثها مؤيد بحديث أب رافع وَعَزَنَدعَنَهُ أن النبي صََِلَهََْهِوسََ «تزوجها وهو 
حاذل» قال وكذْتثٌ الوَسُولٌ يتما زروه بوسيامةدرتنساء 
تاسعاً: يُقدم الاجماع القطعي على الظني: 

فإذا كان لدينا مسألتان: إحداهما الإجماع فيها قطعي. والأخرى الإجماء فيها 
ظني» وتعارضتاء فنقدم ما كان الإجماع فيها قطعيا؛ لأن ما كان الإجماع فيها ظنيّاء فنحن 
في شك من دليله؛ لأن الإجماع دليل إذا تُيْقَنْء فإذا وُجد دليل قطعي متيقن وجب 
تقديمه على الإجماع الظني؛ لأنه أقوى منه. 
عاشراً: يُقدم القياس الجلي على الخضني: 

الجلي: ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو قطع فيه بنفي الفارق» فإذا وجد قياس ببذه 
المثابة» فإنه مقدم على القياس الظني الذي تثبت علته بالاستنباط. 


ع 
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ووجه التقديم ظاهر؛ لأن الأول قد تيقنا علته» وألحقنا به الفرع» والثاني لم نتيقن» 


لآن علته مستنبطة» ويحتمل أن تكون علته عند الله غير التى استنبطناها. 


س١:‏ ما المقصود بالأدلة؟ وهل هي متفاوتة في القوة؟ وماذا يقدم عند التعارض؟ 
س:: ما المراد بالترتيب لغة؟ ثم عدّد مراتب الترجيح في الكتاب والسّنّة. 
س": ماذا يترتب على اتفاق الآدلة على حكم ما من غير معارض؟ وما الحكم إذا 
تعارضت؟ وما الحكم إذا لم يمكن معرفة النسخ؟ 
س4 #عِلّل لما يأق: 

© ترجيح النص على الظاهر. 

© ترجيح الظاهر على المؤوّل. 

© ترجيح المنطوق على المفهوم. 

6 المضمعل التالي: 

© العام المحفوظ «وهو الذي لم يخصص» على غير المحفوظ. 

© صاحب القصة على غيره. 

© يقدم القياس الجلي على الخفي. 
ةمكل لمايآي: 

© ترجيح النص على الظاهر. 

© ترجيح الظاهر على المؤوّل. 

© ترجيح المنطوق على المفهوم. 


وفي هذا الجانب ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: تعريف المفتى والمستفتى. 


المسألة الثانية: شروط الفتوى. 


المسألة الثالثة: آداب المفتى والمستفتى. 


قال العمريطي في نظم الوَرَقَاتٍ: 
بَابُ صم التي وَالمُستفْتِي 


وَالَرطٌ في التي اجْتِهَادٌ وَهْوَ أَنْ يعرف مِنْ آي الحَكَاب وَالسّئَنْ 
لني روي والفوَرو ككل مَالهينَلْهَوَاعد 
مَعْمَاب ههِنَ المذَاهِبٍ الَنِي 2 تَقَرَّرَتْ وَمِنْ يلاف مُنْبّتِ 
وَالنَحْوِ ابول عِلْمِ الأَدَبْ وَالذُّمَة الَّتِي أَنَتْ عَنِ الْعَرَّبْ 
قَدْراً بوه يَسْتَقِطٌ المنائلا َيِه يِنْيكُون سَائَلا 
مَعْ عِلصِهٍ التَفسِيرَ في الآياتٍ وَف الْجَدِيثِ حَالَةَالرَّوَاةٍ 
وَمَوْضِعَ الإنّع وَالْخَلَافٍ فَعِلْمُ مَدَا اهدر نِوِكَافٍِ 
زرط اشم وسقي الكو ة عا فاش 


الو اسع عم - سوا عي 


فَحَيّْث كَأَنَ يفكتكحة تدا فل ضرا كرقة 2 د 
المسألت الأولى: تعريف المفتي والمستطتي 
تعريف المفتي: هو المُخْرُ عن حكم شرعي. 
تعريف المستفتي: هو السَّائْلُ عن حكم شرعي. 


2 حبني 2 - و2 . ص 
قال اللّه تعالى 0 واتفدور نونك 9 فى التحل 7 يفتكم يهن [النساءت0]. 


المسألي الثانيي: شروط الطتوى 
يشترط لجحواز الفتوى شروط منها: 
-١‏ أن يكون المفتي عارفاً بالحكم يقيئاً أو ظناً راجحاً وإلا وجب عليه التوقف. 
؟- أن يَتَصَوَّرَ الشٌّوَالَ تَصَوٌرًا تَامّاه ليتمكن من الحكم عليه؛ فإن الحكم على 
الشيء فرع عن تصوره. 
*- أن يكون هادي البال؛ ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الآدلة 
الشرعية» فلا يفتي في حال انشغال فكره بغضبء أو هم أو ملل» أو غيرها. 
و يشترط لوجوب الفتوى شروط منها: 
-١‏ وقوع اللحادثة المسؤول عنهاء فإن لم تكن واقعة لو تجب الفتوى لعدم 
الضرورة إلا بقصد التعلم. 
؟- ألا يعلم من حال السائل أنَّ قصده التعنت «وهو الإشقاق على المسؤول 
وإظهار عجزه»), أو تتبع الرخصء أو غير ذلك من المقاصد السئة: 
*- أن لا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضرراًء فإن ترتب عليها ذلك وجب 
الإمساك غنها؛ دفعاً لأشد المفسدتين بأخفهها. 
المسألت الثالثن: آداب المطتي والمستطتي 
أ- آداب المطتي: 
١‏ - أن يكون ذا نية حسنة. فإن الأعمال بالنيات» وأن يتوجه إلى الله سَبْحَانَهُوَتعَاا! 
لبليجوة الصوابة. 
؟- أن يكون ذا حلم ووقار وسكينة» فإِنْ ذلك هو كسوة العلم وجماله. 
*- أن يستعف عن في أيدي الناس. 


4- أن يكون على جانب كبير من معرفة الناس» حتى لا يروج عليه المكر والخداع. 
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ه- أن يستشير في فتواه من يثق في علمه ودينه» كا كان عمر وَدَإنَهَعَنَهُ يستشير 
الصحابة إذا نزلت به النازلة. 
5- أن يعمل بعلمه؛ فإِنْ العمل هو ثمرة العلم. 
ب- آداب المستطتي: 
-١‏ أن يريد باستفتائه الحق والعمل به لا تتبع الرخص وإفحام المفتي» وغير ذلك. 
؟- أن لا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى. 
#دأن سق الله ررقيف صاةفا, 
4- أن لا يسأل عما لا يعني. 


ه- أن ينتبه لما يقوله المفتي؛ فلا ينصرف منه إلا وقد فهم الجواب. 


س١‏ : عرّف المفتى والمستفتى؟ 
س "": ما معنى الحكم على الشيء فرع عن تصوره؟ 
س؛ : ضع علامة آنا أو لعا مع التعليل أمام العبارات الآتية: 


0 
0 
0 


0 


س 6 : 


: ١س‎ 


المستفتي: هو المخبر عن حكم شرعي 2(). 
لا يجب الإمساك عن الفتوى إذا وقعت الحادثة المسؤول عنها (). 
من شروط الفتوى أن يكون المفتي عارفاً بالحكم يقيناً أو ظناً راجحاً ( ). 
لا بد أن يكون المفتي هادي البال (). 
ما آداب المفتي؟ وما كسوة العلم وجماله؟ 
اذكر الآداب التي ينبغي للمستفتي أن يتحلى بها. 


س"“: لماذا يجب أن يكون المفتي على جانب كبير من المعرفة بأحوال الناس؟ 


في هذا الجانب ثلاث مسائل: 


© المسألة الأولى: تعريف الاجتهاد وحكمه. 
المسألة الثانية: شروط الاجتهاد. 


© المسألة الثالثة: ما يلزم المجتهد. 


المسألتن الأولى: تعريف الاجتهاد وحكمه 
تعريف الاجتهاد: 

لغة: بذل الجهد لإدراك أمر شاق. 

اصطلاحا: بذل الجهد لإدراك حكم شرعي. 

والمجتهد: من بذل جهده لإدراك الحكم الشرعي. 
حكم الاجتهاد: 
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حكمه أنه فرض كفاية» ولا يخلو الزمان من مجتهد قائم لله سبَحَانَهوَتعَاللَ بحجته. 


لقوله صَرَلتعََوَسلٌ : ١لا‏ يزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أَمّتي ظَاهِرِينَ عَلَ ال حَبّى تَقُومَ السّاعَةً). 
[متفق عليه]. 

الاجتهاد قد يت جزاء فيكون في باب واحد من أبواب العلم» أو في مسألة من 
مسائله. 
المسألن الثانين: شروط الاجتهاد 
للاجتهاد شروط مثها: 

-١‏ أن يعلم من الأدلة الشف رعية ما يحتاج إليه في اجتهاده. كآيات الأحكام 
وأحاديثها. 

؟- أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه. كمعرفة الإسناد ورجاله وعلله 


وير 


*- أن يعرف الناسخ والمنسوخ. ومواقع الإجماع» حتى لا يحكم بمنسوخ أو 

4- أن يعرف من الأدلة ما يخالف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى 
لايحكم بها يخالف ذلك. 

«- أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص 
والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك؛ ليحكم با تقتضيه تلك الدلالات. 

1- أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها. 
المسألت الثالثت: ما يلزم المجتهد 

يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق, ثم يحكم بها ظهر له. فإن أصاب فله 
أجران: أجرّ على اجتهاده؛ وأجرّ على إصابة الحق. وإن أخطأ فله أجر واحد. والخطأ 
مغفور له؛ لقوله صَزَلَعَكيَِوَسلَ : (إذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثم أصَابَ قَلَهُ أَجْرَانِء وَإِدَا 
حَكَمَ فَاجتَهَدَ َ خط كَل خا زرو عون سم 0101 


وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف. وجاز التقليد حينئذ للضرورة. 


د 00 
: عدّف الاجتهاد لغة واصطلاحاً. 
: ما حكم الاجتهاد؟ اذكر دليلك. 
: من هو المجتهد؟ 
:ما شروط الاجتهاد؟ 
: ما حكم خطأ المجتهد؟ 
: ضع علامة كنا أو [عنا مع التعليل أمام العبارات الآتية: 
© الاجتهاد فرض وجوب (). 
© الاجتهاد لا يتجزأ (). 
ه الاجتهاد يذل القوة والحياس (). 
© لايلزم للاجتهاد تحقق شروطه (). 
© إذاظهر الحكم للمجتهد وجب عليه التوقف (). 
© إذا أصاب المجتهد في الفتوى فله أجر واحد (). 
© لايشترط معرفة المجتهد للناسخ والمنسوخ (). 


© من شروط الاجتهاد معرفة اللغة وأصول الفقه (). 


في هذا الجانب مسالتان: 


© المسألة الأولى: تعريف التقليد. 


© المسألة الثانية: فتوى المقلد. 


المسألت الأولى: تعريف التقليد 

لغة: وضع الشيء في العنق محيطاً به؛ كالقلادة. 

اصطلاحاً: اتباع من ليس قوله حجة [من غير معرفة دليله]. 

فخرج بقولنا: (اتباع من ليس قوله حجة). قول النبي َيَنعَتِوَسَل والاجماع» 

و خرج بقولنا: (من غير معرفة دليله)؛ قول من ليس حجة إذا بيّنَ الدليل» فإن 
الأخذ بالدليل الذي أخبر به يسمى اتباعاً لا تقليداً. 

و يكون التقليد في موخ ضعين: 

الأول أن يكون المالن هايا لأ. يستطيع معرفة الحكم بنفسه. ففرضه التقليد؛ في 

505 00 1 وى تح مه 37 
علم أو ني باب من العلم, لقوله تعالى: 9 فَسَسَلوا هَل زر إن ككْثْرٌ لا كلمن ©4 
[النحل: 47]. 

الثاني: أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية» ولا يتمكن من النظر فيها 
بمراجعة الكتب والأدلة وأقوال أهل العلم, فله التقليد حينئذ. 


المسألي الثانيث: فتوى المقلد 

قال الله تعالى: 38 مَتَكَلُوأ أَهَلّ يمان 84 0 405 اسمس: »ا و أهل 
الذكر هم أهل العلم» والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين» وإنم| هو تابع لغيره. 

قال الإمام أبو عمر ابن عبد البر رَتمَْآنَُ: (أجمع الناس على أن المقلد ليس معدوداً 
من أهل العلم. وأنَّ العلم معرفة الحق بدليله). 

قال الإمام ابن القيم رَمَدُآنَهُ: (وهذا ى) قال أبو عمرء فإن الناس لا يختلفون في 
أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل» وأما بدون الدليل فإنم| هو تقليد) اإعلام توقمين). 
حكى الإمام ابن القيم يَمَهُأَنَهُ في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال: 

الأول: لا تجوز الفتوى بالتقليد؛ لأنه ليس بعلم» والفتوى بغير علم حرام. 

الثاني: يجوز في ما يتعلق بنفسه. ولا يجوز أن يقلد فيا يفتي به غيره. 

الثالث: يجوز عند الحاجة» وعدم العالم المجتهدء وهو أصح الأقوال» وعليه 
العمل. 


س١‏ : عرّف التقليد لغة واصطلاحاً. 
س7: ما مواضع التقليد؟ 
س": هل المقلد عالم؟ وما حكم فتواه؟ 
س:؛ ما الفرق بين الاتباع والتقليد؟ 
س 3: من هم أهل الذكر؟ 
س5 : ضع علامة آنا أو لعنا مع التعليل أمام العبارات الآتية: 
© التقليد اتباع من كان قوله حجة (). 
0 أجمع الناس على أن المقلدَ معدود من أهل العلم (©. 
© التقليد لغة: وضع الشيء في العنق محيطاً به؛ كالقلادة (0. 
© المقلد إن) هو تابع لغيره (). 


و 
إل 

0 
0 


-١‏ الإحكام في أصول الأحكام, محمد علي بن حزم, تحقيق أحمد محمد شاكر» تقديم د. 
إحسان عباس. الناشر دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

؟- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء محمد بن علي الشوكاني» تحقيق 
د/ شعبان محمد إسماعيلء دار السلام» القاهرة» الطبعة الثالثة 57١‏ ١ه.9١٠٠7م.‏ 

- أصول الشائي» أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي» دار الكتاب العربي» بيروت» ١507‏ ه. 

؛- أصول الفقه الإسلامي» زكي الدين شعبان» منشورات جامعة قاريونس» بنغازي» 
الطبعة الأولى» 19965 م. 

- أصول الفقه الإسلامي» د. سليمان محمد الجروشيء كلية الحقوق» جامعة بنغازي» 
الطبعة الرابعة» 5 ١١7م.‏ 

5- أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله؛ أ. د. عياض بن نامي السلميء دار التدمرية» 
الرياضء الطبعة الثالثة» 479 ١ه‏ 8١٠7م.‏ 

- التبصرة في أصول الفقه. إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي تحقيق د. محمد حسن 
هيتوء دار الفكرء دمشق. الطبعة الأولى "507١ه.‏ 

8- تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصولء عطية محمد سالم» حمود بن عقلاء عبد المحسن 
بن حمد العباد. مراجعة عبد الرزاق عفيفي» دار المحجة البيضاءء مصرء الطبعة 


الأوللى» 578 اهعلا١٠٠م.‏ 


2555 و - 2 

عع صو الفقه__ 6 

4- شرح الأصول من علم الأصول. محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي» 
الرياض. الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

- الفقيه والمتفقه. أبو بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي» تحقيق عادل بن يوسف 
الغرازي» دار ابن الجوزيء السعودية, الطبعة الثانية» ١‏ 557١ه.‏ 

-١‏ كتاب الرسالة» محمد بن إدريس الشافعىء تحقيق أحمد شاكر» نشر مكتبة الحلبى» 
مصرء الطبعة الأولى» /70١هه‏ ٠1954١م.‏ 
57- كتاب الفروقء أحمد بن إدريس القرافي المالكي» دراسة وتحقيق مركز الدراسات 
الفقهية والاقتصادية» دار السلام» القاهرة» الطبعة الثانية 537/4 ١هه/ا١١7م.‏ 
-١‏ معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» د. محمد بن حسين بن حسن,. دار ابن 
الجوزيء الرياضء الطبعة التاسعة» 57١‏ ١ه.‏ 

4- متن الورقات للإمام الجويني ويليه نظم الورقات لشرف الدين العمريطيء دار 
الصميعيء الرياضء الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه‏ 1195١م.‏ 

65- الموافقات في أصول الشريعة» أبو إسحاق الشاطبي» تحقيق عبدالمنعم إبراهيم» 
مكتبة نزار مصطفىء مكة, الطبعة الثانية 5 57 ١اهه‏ 5١٠5م.‏ 

5- المحصول في أصول الفقه. محمد بن عبد الله بن العربي المالكي» تحقيق حسين علي 
اليدري سعيد فودة» دار البيارق» عمان. الطبعة الأولى» ١57١ه» .١19994‏ 


المحتويات 
المقدمة 1 ا 1 ل ل ل ا و ا ا و ل ا ل 1 
الوحدة الأولى: الأدلة الشرعية 0 شظ2؛9:ظ 
الجانب الأول: الكتاب 00000 
المسألة الأولى: تعريف الكتاب: ا ل م ل ا ا 1 
المسألة الثانية: حُجيّة الكتاب: 0 1ذ1[ذ[1[ 1[ 100000 
المسألة الثالثة: المُخكم والمُتشَابه في القرآن: ب 070770 1 
المسألة الرابعة: الأحكام التي اشتمل عليها القرآن: 1ط 
المسألة الخامسة: دلالة القرآن على الأحكام: 000 
الجانب الثانى: الأخبار ود ل مت م111 تسود اع للد م ل ا 717 
المسألة الأولى: تعريقف الخال ...ممم ممم ممم ممه ممه ممه مم 1 
المسألة الثانية: أفعال الني صَآَانَءكَوِوْسََرٌ وتقريراته: 00003000 
المسألة الثالثة: أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه 5 
المسألة الرابعة: أقسام الخبر باعتبار طرقه د 00000 ا 
الجانب الثالث: الإجماع ا ااا ااا 
المسألة الأولى: تعريف الإجماع: 1 
المسألة الثانية: أنواع الإجماع: 110000 
المسألة الثالثة: حُجيّة الإجماع: ملو و ا ل ل 10 
المسألة الرابعة: شروط الإجماع: 0 0 23000 
المسألة الخامسة: أمثلة على الإجماع: ااا 00 0010 0 
الجانب الرابع: القياس 0 1ض 
المسألة الأولى: تعريف القياس: ا 
المسألة الثانية: أمثلة على القياس: 00000000 
المسألة الثالثة: حُجيّة القياس: 2 
المسألة الرابعة: شروط القياس: 0 
المسألة الخامسة: أقسام القياس: 2000 
الجانب الخامس: التعارض ااا ااا 
المسألة الأولى: تعريف التعارض: 000000011017 
المسألة الثانية: لا تعازض واقع في الكتاب والسّنّة والإجماع: 00000000 


المسألة الثالثة: أقسام التعارض وطرق دفعه: 00 


الوحدة الثانية: ترتيب الأدلة وترجيحها لا 


الجانب الأول: الترتيب بين الأدلة وترجيحها 20 


المسألة الأولى: تعريف ترتيب الأدلة: 30 
المسألة الثانية: الترجيح 1 11777كطإ/ 


الجانب الثابي: المفتي والمستفتي 0 


المسألة الأولى: تعريف المفتي والمستفي 000000000000 
المسألة الثانية: شروط الفتوى 1010111 


المسألة الثالثة: آداب المفتي والمستفقي 11 1 01 
الجانب الثالث: الاجتهاد 00001 


المسألة الأولى: تعريف الاجتهاد وحكمه 5 
المسألة الثانية: شروط الاجتهاد ااا ا 1000000 
المسألة الثالثة: ما يلزم المجتهد 000 اا 000 


الجانب الرابع: التقليد 000 


المسألة الأولى: تعريف التقليد مجه له معود يع لاو 12 ل مطل لاه وو فيه أو ون لك ف و و اق 901/7 
المسألة الثانية: فتوى المقلد 11ذ1[1[1[ 1[ 000000 


قائمة المصادر والمراجع 0 


7ددع بابرورع با 6 لزلوع ايمرا يرهلاونيا مد لأععنهةع عت ابمجوريدروم 


ات ١‏ و وَلمة التعلب 


رد لاد إلناه | لتعليروأ عهيث رونم 


دامع بامع سم» معريدعت بموع يرعت ب 2©/ ةق 23 اوم | 


مناه برععمموودعه ميم لزنا انا أمهنات 
الرقم الإشاري : 241 2 ]2 ا 


السيد المحترم: رئيس مجلس الإدارة بالغيئة العامة للاوقاف والشؤون الإسلامية 


بداية لكم ولكل العاملين معكم أصدق التحايا سائلين العلي القدير لنا ولكم التوفيق 
والسداد لخدمة البلاد والعباد. 


بالإشارة إلى كتابكم رقم 1439/10/20 هجري ‏ الموافق: 2018/07/04 ميلادي بشان 
اعتماد المناهج التي تدرس بالمعاهد الدينية التابعة للحكومة الليبِيم المؤقتى من قبل 
المركز العام للمناهج التعليمي والبحوث التربوية وبناء على تاشيرة السيد وكيل 
وزارة التعليم بالإجراء. وإلى كتابنا رقم 2018.5.239 المؤرخ في 2018/08/28 ميلادي 
الموجه للسيد وكيل وزارة التعليم بشان مخاطبتكم لمعالج: الملاحظات الواردة في 
خلاصة عمل اللجنةّ المكلف: بالمراجعة. وعلى كتاب السيد مدير الإدارة العامم 
للمعافد الدينيةٌّ رقم .همد 2018/200/2377 المؤرخ في 1439/12/26 هجري 
الموافق :2018/09/06 ميلادي بشأن إنجاز التصليحات والتصويبات. 
عليه لامانع من اعتماد المناهج والمقررات الدراسيةّ الخاص:” بالمعاهد الديني” التابعر 
لهينتكم الموقرة والتي تم مراجعتها من قبل اللجنة المختصم وفق كتاب السيد مدير 
إدارة المناهج رقم 2018.7.263 المؤرخ في 2018/09/10 ميلادي. مع التاكيد على 
ضرورة تنفيذ ومعالجة الملاحظات الواردة بالتقرير الفني المرفق قبل أنجاز أي أعمال 
تتعلق بالتدريس او بطباعم الكتب. 
تفضلوا بالاستلام 
والسلام علبكم ورحمه الله وبركاته 


8 
محمد عدي المفشش 2م 
مدير عام مركز المناهشج التعلسصميه وا 


(الولنية 
إن كن 
مي / 


!1 السيد#مدير الام اهدب لداسى ناس يلخ 
> اليا لد وري القلبب_ب-- سه 


#دلة رفي ين2010 غنافةه 


لاناء يده اكمج بامعع 978 5 ١د‏ مزلماق يحم بز. نان 6 + 


